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مقدمة :

للحرية دائما بطاقة سعر مثبتة عليها . وهكذا وبالرغم من وجود أهداف للسياسة الخارجية ومؤسسات وهيئات تشريعية ممنوحة سلطة دستوريه في ما يتعلق بصناعة القوانين في معظم الدول الأفريقية المستقلة فان ثمن النضال الأفريقي من أجل الاستقلال كان باهضا , ومع ذلك لم يضمن الأستقلال التحرر السياسي والاقتصادي الناجز  وهذا بشكل واسع راجع من بين أسباب أخرى , إلى المعوقات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المضطربة اللاحقة والتي تؤكد الواقع الأفريقي المؤدي إلى أن يصبح أسوأ .

أن الحقائق التي تخلق القراءة المشوشة تشتمل على : -
1- أن التغييرات البينوية المهمة لم تحدث في إفريقيا وذلك بسبب كون الموارد التي تحتاجها تلك التغييرات لم تكن في المتناول من المصادر الداخلية والخارجية , فالكارثة الاقتصادية الراهنة والتدهور المضطرد في نوعية الحياة البشرية في البلدان الأفريقية الفقيرة المثقله بالديون تتطلب دينامية محلية أكبر واستجابة معنوية ومادية أعظم ، من قبل الأمم الغنية ، بدلاً من تفاهات المشاعر الودية أو عطايا المساعدات الصغيرة .
2- الموارد عصبيه لان إفريقيا ، بلغة حصة  الفرد ، كانت في التسعينات أفقر مما كانت علية من أربعين سنه مضت , فبين العامين 1979 م و 1990م تدنى معدل متوسط العمر المتوقع في عشر من الدول التي تقع جنوب الصحراء الأفريقية وكذلك بالنسبة للتسجيل في المدارس الابتدائية في أربعة عشر بلداً , وهذا الحال أزداد سوءاً بشكل مستمر خلال سنوات التسعينات بسبب المعدلات العالمية للوفيات والمعدلات المرضية التي بعض أسبابها أمراض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز ) والملا ريا وأمراض انتقالية معدية أخرى . 
3- التبدل في توجة تدفق التجارة الدولية ورأس المال في الوقت الراهن نحو ولصالح دول الباسيفيك والأسواق الناشئة وهنا تجد أفريقيا نفسها في وضع متقلقل وغير مستقر , علاوه على ذلك فأن الاستشراف في ما يتعلق بالسلع السياسية يبدو مظلما وأن أحد أسباب ذلك هو أن التكنولوجيا الحديثة تستبعد وتستثني إفريقيا كمورد وكمستهلك للسلع الاستهلاكية .
4- أزدا عدد الفقراء في إفريقيا باستمرار وإن نصيب إفريقيا من وضع الفقر المطلق في العالم قد زاد في التسعينات من %20 إلى %30 .
5- لقد انخفضت بشكل حاد حصة إفريقيا في التجارة العالمية وذلك منذ عام 1960 م وهي الآن تبلغ أقل من %2 من تجارة العالم وإذا تم أستثناء دولة جنوب إفريقيا من المعادلة فان الرقم يكون مجرد %1,2 .
6-   أن إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشهد هبوطاً في الاستثمارات وعمليات التوفير من بعد عام 1970 م , وأن عمليات التوفير في العديد من الدول الإفريقية هي الأدنى في العالم .
7- لقد قدرت ديون إفريقيا في العام 1997م بــ 159 مليار دولار وفي نهاية عام 2001م بلغت مقدار 213 مليار دولار , وأن ديون إفريقيا غير المدفوعة في العديد من الدول الأفريقية تتجاوز كل مجمل الناتج المحلي وأن متطلبات خدمة الديون تتجاوز 25% من مجموع وردات التصدير.
8- منذ العام 1992م انخفضت مساعدات التنمية لما وراء البحار بمقدار %20 .
9- تعاني أفر يقيا من التوزيع الرقمي العالمي وهذا ما سبب إبعادها خارج ساحة التجارة العالمية إضافة إلى ذلك فان أقل من نصف %1 من مجموع الأفارقة كانوا في نهاية العام 2002م يستخدمون الإنترنت .
10- وفي مجال الطاقة فلدى إفريقيا المعدل الأقل في ما يتعلق بحصة الفرد الواحد في حصة الاستهلاك في العالم .
11- ولدى أفريقيا العدد الأدنى بالنسبة للمشتركين بخطوط الهاتف أكثر مما هو موجود في كل إفريقيا .
لقد اتخذت العديد من الدول الأفريقية خطوات من أجل إيجاد مناخ يؤدي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر .

وخطوات تلك الدول كانت إما عن طريق برامج التكييف البنيوي أو برامج قطرية نفذت سياسات تحرير التجارة ، عززت حكم القانون ، حسنت الوسائل القانونية وأدوات السياسة الأخرى ، استثمرت بشكل أكبر في تطوير البنى التحتية وأدخلت المزيد من عمليات الخصخصة وخلقت بيئة أفضل في المسآله والشفافية . وأبعد من ذلك قامت العديد من الدول الأفريقية بتأسيس نظم أفضل في مجال الأنظباط المالي والميزانية وأوجدت وتحاول تكريس ديمقراطيات ذات التعددية الحزبية .ومع ذلك وبالرغم من ذلك فإن الاستثمار ألاجنبي المباشر لم بتدفق إلى إفريقيا بصورة كافية .
وإزاء هذه الخلفية تحاول ورقة العمل هذه تحقيق الأهداف التالية :-
1- توفير توضيحات مفاهيمية للمصطلحات الأساسية مثل الهيئة التشريعية والوظائف والمسؤوليات التشريعية ، عملية السياسة الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي , 
2- تعيين مكان دور الهيئة التشريعية في عملية السياسه الخارجية في سياق التجارة العالمية والتعاون الاقتصادي في إفريقيا .
3- تقديم دراسة موجزة عن الهيئة التشريعية النيجيرية في ضوء السياق الوارد أعلاه .
4- خاتمة مع بعض الخيارات قابلة للتطبيق أمام البرلمانيين وصناع القوانين في أفريقيا.
توضيح مفاهيمي لمصطلحات رئيسية
هذا الجزء من الورقة يسعى لتوفير توضيح للمصطلحات الرئيسية التالية :-
1- معنى مصطلح (( الهيئة التشريعية )) وطبيعة الوظائف والمسؤوليات " التشريعية" 
أن الحكم الديمقراطي الحديث يفترض وجود علاقة نظام تمثيلي بين الحكام والمحكومين خاصة ذلك الذي يكون من خلال مؤسسة هيئة تشريعية منتخبة . ووفقاً للنظرية الديمقراطية فإن الهيئة التشريعية هي مظهر مؤسسي عن للتعبير عن إرادة أو سيادة الشعب . أنها المصدر الرئيس للسياسات والقواعد والقوانين التي تحكم المجتمع والساحة الأساسية لتوضيح وتجميع المصالح . وتشتمل العملية التشريعية وتجتذب وتشمل ليس فقط المشرعين المعتمدين والمنتخبين بل كذلك عدد كبير من ممثلين غير تشريعيين وجماعات ومصالح مثل وكالات تنفيذية وقضائية وإدارية ، وأحزاب سياسية وجماعات اجتماعية ، اقتصادية ، ثقافية وجماعات ضغط دينية ومدافعين ، فالهيئة التشريعية تتشكل وتتكون عادة من شبكة معقدة من الأدوار والمصالح الخاصة بالفاعلين والمجتمعات المحلية والوطنيين والدوليين
أن دستور 1999م في نيجيريا يحتفظ بالنظام الرئاسي للحكم وبالنتيجة هناك وضع شرعي وأن معزز للهيئة التشريعية  الجزئين الأول والثاني للفصل الخامس من الدستور ينهض بأعباء تأسيس وتكوين وظائف وعمل الهيئة التشريعية  على كلا المستويين الفدرالي والولايات الخاصة بالحكم . أن شروطاً مثل تلك المتعلقة بشخصية ومؤهلات المشرعين ، الصلاحيات وأسلوب ممارسة الصلاحيات ، وظائف الأشراف والعلاقة مع الجانب التنفيذي بخصوص تعيينات معينة . والسيطرة ومراقبة الميزانية والتحقيق بنشاطات الأدراة تزويد الهيئة التشريعية بمجموعة الموظفين وبنيتها التحتية التشغيلية ومتطلبات سلوك المشرعين , كل هذه تظهر بوضوح تام المسؤوليات والآمال العامة في ألهيئة التشريعية. 

وبناء على ذلك فان وظائف ومسؤوليات الهيئة التشريعية لتهيئة إداء حكم جيد يمكن تلخيصها كالآتي :-

· توضيح وتجميع السياسة الخارجية والوطنية .
· صناعة القانون لتقوية السلام والنظام والحكومة الجيدة والاستقرار والتطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال التجارة والاستثمارات والتعاون الدولي .
· الأشراف والمراقبة على المؤسسات التنفيذية والأدراية كجزء من وظائف الأشراف التشريعي .
· اليقظة والحماية والترويج والتعزيز وترقية حقوق وحريات الشعب .
· تعليم الشعب عموما ورعاية العلاقات العامة والسلام والوحدة والأمن الوطني والإقليمي والدولي والاستقرار والتعاون الاجتماعي ــ والاقتصادي .
· حماية وتعزيز اهتمام الشعب بالعدالة وجماعات وجماهير معينة من دون أضرار بالمصلحة الوطنية بسياقاتها الخارجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
· قيادة فاعلة وهادفة تمثل ثقلا مقابلا للذراع التنفيذي والحكومة .
أن مجلس تشريعيا فاعلا يجب أن يربط دور لجنة الرقابة بدور تقديم التسهيلات للمثاليات والسياسات التي تصب في المصلحة الوطنية والمهارة المطلوبة لأحداث توازن ناجح لهذه الأدوار يمكن أن يصنع الاختلاف بين الحكم الديمقراطي الجيد والفوضى.

الحقيقة هي أن العلاقة التشريعية ــ التنفيذية تمثل ديناميات السلطة يمكن لأي منهما إما أن ينمو  أو يتضاءل على صعيد المنزلة . والهيئات التشريعية تحاول أن تؤكد وتعزز صلاحياتها في مجالات مختلفة للسلطة الدستورية مثل :-

· السياسة الخارجية / الحرب .

· تأكيد التعيينات السياسية الرئيسية مثل الوزارات .
· الأشراف على أمور الميزانية والوظائف التحقيقية .
· توجية التهم والأشراف على السياسات التي تم تنفيذها .  
إن الهيئات التشريعية هي كذلك معرضة لضغوطات مختلفة خاصة من الناخبين والمدافعين وجماعات أخرى يجب أن يمنح وقت كاف للمقترحات النابعة من هذه المصالح وأنة ليس بشئ غير اعتيادي أن تفشل بعض المقترحات التشريعية في بلورة قانونا ما في ظرف سنة واحده . وإن جُل الاقتراحات التي تقتّصر الوقت الذي يستغرقة البرلمان في التداول بالمقترحات التشريعية تكون عادة معتمده على ثقافة قوية عن الممارسة البرلمانية حيث تكون القواعد الأساسية ثابتة بصورة جيده . أن اللجوء إلى إتباع إجراءات تشريعية ذات مسارات سريعة قد يستبقة قيام الهيئة التشريعية التخلي عن كل الجوانب الجوهرية ماعدا الأجراء التشريعي . وقد تستدعي كذلك تحول صلاحيات أو سلطات تشريعية لصالح السلطة التنفيذية وهذه كانت الحالة في نيجيريا عام 1982م حينما ارغمت الأوضاع الاقتصادية المتردية لإقناع المجلس الوطني التشريعي بإصدار قانون الترسيخ الاقتصادي الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحيات تنظيمية كسحة متروكة لتقديرة وفقاً لما يراه مناسباً .
II طبيعة عملية السياسة الخارجية :-
إن كلمة " عملية " هي سلسلة من الأشياء التي تم عملها لاجل تحقيق نتيجة معينة .

وكلمة " سياسة " هي خطة عمل متفق عليها أو تم اختيارها من قبل أمه أو حكومة أو مبدأء موثوق به والذي يؤثر على الطريق التي يتصرف بموجبها شخص ما أو يعمل او يتعامل بها مع الآخرين .

ولذلك فان مصطلح " السياسات الخارجية" يعني الطريق العام لعمل أي بلد يحاول إتباعه في التعامل مع الأمم الأخرى أو هي حول الطريقة التي تنتهجها الأمم او تدير بها علاقاتها الواحدة بالأخرى .فالسياسة الخارجية لبلد ما مصممة لحماية آمنة وتحقيق مصالحه الأجتماعية ـ السياسية ــ الاقتصادية وبضمنها التجارة والاستثمار . هذه السياسة قد تتأثر بالتأريخ والتقاليد والرأي العام وقوة ونفوذ البلد التي يجب علية إنجاز أهدافة وغاياته .
حتى عندما تحاول الدول أن تكون ناجحة في علاقاتها فإنها يمكن أن تختلف على بعض أهداف سياستها الخارجية وعندما تصبح هذه الاختلافات جدية تحاول الدول عادة تسويتها بالوسائل السلمية . لكنها قد تلجًأ إلى الحرب لتحقيق أهدافها أذا ما فشلت المفاوضات السلمية . وهكذا فان المهمة الرئيسية لأولئك المنهمكون بالعلاقات الدولية هي تجنب الصراع من خلال بناء علاقات سلمية بين الأمم . وهذه هي وظيفية الدبلوماسيين وخبراء السياسة الخارجية في الحكومة .

لقد وصفت الدبلوماسية بأنها فن وممارسة تحقيق الأهداف الوطنية بالوسائل السلمية والدبلوماسيون هم أولئك المعنيون بالدبلوماسية ويمثلون بلدانهم في الخارج . ويمكنهم القيام بذلك في الفعاليات الدولية المؤتمرات المعقودة لغرض تنظيم التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد اتفاقيات نزع التسلح وإعداد معاهدات سلام أو تسوية قضايا دولية أخرى أو قد يقيمون في بلد كممثلين رسميين لحكوماتهم . ومثل هؤلاء الدبلوماسيين عادة ما يشار أليهم بأنهم سفراء .

في الماضي كانت هناك دول مثل اليابان قد تمكنت من تجنب المشاكل الدولية بعزل أنفسها أو الاهتمام بنفسها . فالأمم التي ترفض أن تشارك في الشؤون الدولية بهذه الطريقة في أوقات السلم يقال عنها بأنها تتبع سياسية العُزل . والأمم التي ترفض أن تتحالف مع أية أمم في حرب أو صراع آخر ، مثل سويسرا يقال عنها كونها محايدة أو تتبع سياسة الحياد . من الصعب في الوقت الحاضر بالنسبة لأمة ما أن تستمر بسياسة العزلة . فالتجارة الدولية كواحدة من الأمثلة قد جعلت من كل الدول معتمدة الواحدة على الأخرى . فالنقل الجوي والأعلام وتكنولوجيا الاتصالات قد قربت شعوب العالم بشكل أوثق وجعلت من الدول في اعتماد متبادل متزايد . 

تقليديا قد سعت الدول إلى عقد تحالفات كأحد طرق حماية أنفسها وكذلك مصالحها الاجتماعية والاقتصادية . فالتحالفات هي اتفاقيات رسمية بين دولتين أو أكثر وأن الدول الأعضاء في التحالف تدعى حلفاء . وتعقد الأحلاف عادة بين دول لها مصالح مشتركة أو عدو مشترك . وأن أحد أهداف التحالف هو إدامة توازنا للقوه ومنع إحدى الدول من أن تصبح قوية إلى درجة تمكنها من السيطرة على كل الدول الأخرى . 

III طبيعة " التجارة الدولية ":-
التجارة هي عبارة عن تبادل للسلع والخدمات وتشتمل على طرفين على الأقل وعلى منتجين وعلى سعر أو شروط تجارية على ضوئها وبموجبها يتم تبادل المنتجات . 

وغالبا ما ترتبط التجارة بالدين أو الاعتماد والذي يعني دفعا مؤجلا لأنة عادة ما توجد فترة زمنية كبيرة بين إنتاج سلعة ما وبيعها إلى المستهلك النهائي . وأن السعر الذي عنده يتم حدوث التبادل قد يشتمل على عدد من الشروط : شروط الاعتماد والدرجة التي عندها يمكن امتصاص كلف النقل والتأمين من قبل البائع ودرجة ضمان وتزويد الخدمات ما بعد البيع ، وهكذا .  

تعني التجارة الخارجية مبادلات تجارية بين السكان ووحدات سياسية ذات سيادة مختلفة . ويصبح من الواضح تمييزها عن التجارة المحلية فقط عندما تظهر الأمم وتبدأ بصياغة سياسات وطنية تجارية عندها تصبح " تجارة دولية " فالتجاره الدولية لذلك هي تبادل للسلع والخدمات بين الدول . وفي معظم التعامل تقوم الدول بالاتجار بالسلع والخدمات الفعلية وهي بالأحرى يستخدم الدخل المستحصل والمترتب عن البيع لمنتجاتها لشراء منتجات في أقطار أخرى . 

لقد وصلت التجارة الدولية إلى نسب ضخمة . لقد ارتفعت قيمة صادرات البضائع في العالم إلى 300 مليار دولار أمريكي سنويا لأول مرة في بدايات السبعينات ويجب أن يضاف إلى ذلك المبلغ مابين 50 إلى 60 مليار دولار أمريكي سنويا في ما يتعلق بالنقل والتأمين والخدمات المصرفية ونفقات السفر ونفقات أخرى لقاء الخدمات في بلدان أخرى . وهذه الخدمات هي كذلك جزء من التجارة الدولية بالرغم من أن المناقشات والمباحثات التجارية غالباً ما تكون محددة بتجارة البضائع . الكثير من الدول التي تملك صناعة قليلة تحصل على الكثير من دخلها من تصدير واحده أو أكثر من المنتجات الأولية . وتعني المنتجات الأولية أنها المواد الخام التي تصنع منها السلع المصنعة . وقد تكون المواد الخام منتجات زراعية ومعادن أو منتجات غابات مثل الأخشاب والمطاط الطبيعي . وعلى سبيل المثال فان دولة ساحل العاج تعتبر المنتج الرئيسي للكاكاو الذي تصنع منه الشوكولاته . ونيجيريا والعربية السعودية والدول الأخرى الغنية بالنفط في الشرق الأوسط أو العالم العربي تعتمد على صادراتها البترولية كثيرا بالنسبة لمدخولاتها . 
أن اقتصاديات مثل هذه الدول تعتمد بصورة كبيرة على الأسعار العالمية لمنتجاتها . إذا هبطت اسعار فان مستويات المعيشة لشعوبها قد تعاني . ولذلك من أجل موازنة هذا الوضع تحاول العديد من الدول تنويع إقتصاداتها حتى تتمكن من تقديم تنوع أكبر من السلع والخدمات . 
تعاني أفريقيا من خسارة غير متكافئة في الموارد وتبعية ناجمه عنها لان الجزء الأكبر من تجارتها يرتبط مع الدول الغنية . ونفس عدم التوازن ينبع بشكل رئيس من القاعدة غير المتكافئة التي تبني عليها علاقاتها الاقتصادية . وهناك عدة أسباب لذلك ، أحد الأسباب هو أن أفريقيا هي مصدرة للمنتجات الأولية التي تستخدم كمواد خام في صناعات الدول الصناعية الغنية لكن الذي يدفع لها بالمقابل قليل جداً . سبب آخر هو أنها وبسبب من أن الأموال التي تكسبها ووضعها الاقتصادي غير الحصين في الأسواق الدولية فان لإفريقيا رأيا محدوداً في تحديد أسعار متجاتها وما تجعل الأحوال أسوأ هو أن سوق المنتجات الأولية أخذه بالتشبع وهذا سببه أن معظم الدول الأفريقية تصدر نفس المنتجات أو مثيلاتها . 

قد أظهرت دراسة حديثة حولى السلع التي تصدرها أفريقيا استنتجت أن الطريقه الذي تسلكة أفريقيا بتصدير المعادن والمصادر الزراعية أنما هي طريق مسدود لان الفرص ضعيفة في السوق العالمية . مثلا الدراسات حول سوق الكاكاو العالمي والذي تشكل صادرات أفريقيا منه ما نسبة 55% من الحجم التجاري للمادة قد أظهرت أن أكثر من فترة 20 عاماً ( 65 ــ 1960م إلى 85 ــ 1980 ) زاد فيها استهلاك الكاكاو ونسبية 40 % فقط . إلى جانب ذلك حصلت زيادات تافهة في الأسواق الاستهلاكية الرئيسية مثل أسواق الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة خلال نفس الفترة . 

وبالمثل فإن استهلاك البن الأفريقي ، وهو يمثل صادرات أفريقيا الغالية قد أصابة الركود عند حدود 12,5 مليون كيس في السنة وذلك منذ أواسط السبعينات وبنفس الوقت تضاعفت صادرات العالم من البن العربي بين الستينات والثمانينات ونفس الاتجاه قد شهدته الفترة المؤدية للعام 2000م وبالنسبة للبن والكاكاو من أفريقيا فقد تفاقمت هذه النزعة بسبب مشاكل جودة الإنتاج والتأخير وعدم الثقة ..
أن الأمم تمارس التجارة لأسباب عده بالدرجة الأولى ويجب أن تتاجر لان المصادر الطبيعية تتباين من  بلد لأخر فاليابان مثلا هي واحده من الدول الصناعية القيادية لكنها تمتلك مصادر معدنية ومواد خام محدودة وهذه مفيدة في الصناعة لذا يجب عليها أن تستورد المواد الخام التي تحتاجها لتصنيع السلع الصناعية التي تصدرها .

وتسمح التجارة الدولية كذلك لبلد ما للتخصص في إنتاج مواد يمكنها إن تكون الأفضل في صناعتها أو تنميتها وهذا يسمى بمبدأ الأفضلية ألنسبية وهو مبدأ يمكن بلد ما من الاستفادة من أقصى تحقيق قدرة إنتاجية لكل موارده ومن ضمنها مهارة عماله إن معظم التجارة الدولية تجرى بين الدول الصناعية التي تمتلك درجة نسبية عالية من المستوى المعيشي . إن أحد أسباب ذلك أن الناس في تلك الدول عادة ما يملكون دخلاً كافيا لشراء المنتجات الأجنبية . والسبب الآخر أن الدول الصناعية تنتج بشكل عام تنوعاً كبيراً من السلع .

تزيد التجارة من المستوى المعيشي لكل الدول وبالنسبة لبضع الدول تأخذ الأسواق الخارجية ما نسبته الثلث إلى النصف من أجمالي إنتاجها وإن مستوى المعيشة يعتمد بصورة حاسمة على التقسيم الدولي للعمالة التي تسمح بها التجارة الخارجية .
يجب أن تكون التجارة ذات فائدة تبادلية وبعكس ذلك فان الشعوب سوف لن تتعاطى معها بشكل كبير واسع فالكسب من الاتجار بالسلع التي يمكن إعادة إنتاجها يأتي من التباينات في كلف الإنتاج بين مناطق مختلفة أو جماعات مختلفة من البشر فالأرباح الناتجة عن التجارة تزداد نمواً كلما اتسعت الاختلافات في الكلف النسبية للإنتاج بين الشركاء في التجارة وتساهم التجارة أيضاً بإيجاد تقارب بين شعوب ذات خلفيات مختلفة وعموماً تساعد على توسيع آفاقها الثقافية .
أن التجارة الدولية عملية عالية التعقيد وتشتمل على العديد من الخدمات الإضافية ليس فقط النقل بل كذلك الأعتمادات والتأمين وتعامل التبادل الخارجي وهكذا . وكلما تنمو التجارة العالمية تنمو أيضا معها هذه الخدمات المرتبطة بها وغالباً ما تقدم البنوك العديد من الخدمات التي يحتاجها التجار ليس فقط في توفير الأعتمادات بل أيضاً في ضمان الدفع وتولي الصفقات التجارية الخاصة بالتبادل الخارجي والتأمين ضد الخسائر التي قد تنشأ عن الحركات في معدلات التبادل وما شابه ذلك . 
إن مجرد منح الائتمان التجاري قد خرج بدرجة ما من عمل البنوك فهناك مؤسسات كبيرة تبيع لزبائنها اعتماداً على الثقة بهم إضافة إلى  ذلك فان معظم الدول قد أسست مؤسسات اعتمادا أو ائتمان ترعاها الحكومة مثل بنك التصدير والاستيراد لتقديم أو ضمان أعتمادات ذات أجل أطول مما ترغب البنوك بان تتولاه .

IIII طبيعية " التعاون الاقتصادي "
أن مصطلح التعاون الاقتصادي هو حول أتفاق اثنتين أو أكثر من الدول تشترك في مواصلة سياسات اقتصادية مشتركة في أمور مثل إنتاج السلع والخدمات بواسطة وسائل الأكثر فعالية وبموجب المعرفة الفنية القائمة ورسوم جمركية وقوانين مالية ونقدية وعملية فرض الضرائب ومواضيع أخرى مرتبطة بها . 
التعاون الاقتصادي أو التكامل الاقتصادي هو ما يتعلق بدول أعضاء تتبني وتنفذ إجراءات تجعل من القيام بالعملية التجارية والاستثمارية أو العمل داخل المجموعة أرخص عن طريق إزاله كافة القيود التي تجد من التجارة ضمن الإقليم وكذلك الاستثمار وتبني إجراءات مؤدية إلى التجارة والاستثمار إن واحدة من الحواجز غير الجمركية بالنسبة للتجارة ضمن الإقليم هو التباين في قوانين التجارة أو الأعمال الوطنية . ومن المؤكد بأن إزالة  العوائق القانونية هو أجراء حيوي للتشغيل الفعال لأي مشروع تعاون اقتصادي في إفريقيا .

لقد تمت محاولات تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية في مناطق عدة من القارة منذ عقد الستينيات ، مثل السوق المشتركة في منطقة شرق وجنوب أفريقيا   ( ECOWAS  ) (COMESA) 

ومجموعة الشرق الأفريقي (EAC) ، وتعاون التنمية الجنوب أفريقي (SADC) والهيئة مابين الحكومات حول التطور للقرن الأفريقي (IGAD) والإتحاد المغربي لدول شمال أفريقيا الغربية .

أن هذا يؤشر بأن أهمية إقامة تعاون اقتصادي بين الدول الأفريقية كان أيضا يتأكد بحجم الدول نفسها . وهذا قد نتج عن سياسة البلقنه  من قبل الدول الاستعمارية . وقد فرضتة أيضاً الوقائع الاقتصادية الجديدة التي كانت تدعو إلى تكوين تجمعات اقتصادية أكبر في الواقع أن خلفية جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي التي دعا الاتحاد الإفريقي والــ NEPAD يعود تأريخها إلى أكثر من عقدين في عام 1979م إجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية في نيروبي , كينيا لمناقشة مستقبل أفريقيا الاقتصادي وكان الهدف النهائي هو خلق اقتصاد إفريقي أكثر اعتماداً على ألذات .

أن العقبات الماضية  أمام التعاون / التكامل الاقتصادي الإفريقي مثبتة على أساسين عريضين :-

1- الموانع الإجرائية المتعلقة بأثر حالات الفشل من أجل تجسيد الاتفاقيات , التي تم التوصل إليها عن طريق مختلف المشاريع التكاملية ، على شكل خطط وطنية إضافة إلى ذلك فان اعتماد الاقتصاديات الإفريقية على استيراد المنتجات المصنعة الاقتصادية الاقليمية الفرعية حتى عندما تتوفر المنتجات المماثلة ضمن إطار أتفاق تفصيلي إقليمي فرعي .
2-  الموانع الخارجية المرتبطة بمشاكل توزيع الفوائد والافتقارإلىالآليات الضرورية في إفريقيا والتي تهدف إلى توزيع عادل لمثل هذه الفوائد ومن ثم الاصرار والاستمرار في نزعة استقطاب التنمية في بعض كتل التعاون .علاوة على ذلك فان الحاجة إلى الديمومة أو غياب التسهيلات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية . مثل النقل والطاقة والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات تعيق التعاون الاقتصادي الفعال على المستوى الإقليمي الفرعي وتبطي من نجاح توليد مدخلات  المستخدمين وكذلك مسألة الصادرات التنافسية والأستيرادات الأرخص . أن العائق الآخر للتكامل الأقتصادي الضعف الاقتصادي والركود النسبي للاقتصاديات الأفريقية وأثارها السلبية على الحكومات . إن على الاتحاد الأفريقي / NEPAD أن يستقي الدروس من مثل هذا السبيل إلى أوضاع التكامل أو التعاون الاقتصادي لأجل تفادي أخطاء ومخاطر الماضي .
دور الهيئة التشريعية في العملية السياسة الخارجية 
من اجل تعزيز التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي في إفريقيا 

الهيئة التشريعية مفوضة دستورياً لصناعة القوانين من اجل السلام والحكم الجيد المرتبط بالبلد ولصناعة القوانين المتعلقة بأمور مثل الشؤون الخارجية التجارة الدولية والتجارة والاستثمار وتنفيذ المعاهدات فيما يتعلق بأمور مثل التعاون الاقتصادي والرسوم الجمركية ورسوم التصدير وضبط التبادل والعملات وفرض الضرائب والدفاع والأمن وأمور أخرى .

ووفق الدستور النيجيري لعام 1999م , مثلاً فان الهيئة التشريعية ملزمة بضمان التطابق والمراعاة وتطبيق المواد الدستورية فيما يتعلق بمبادئ الديمقراطية والحكم الصالح والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الأمن والرفاهية للشعب باعتباره الغرض الرئيسي للحكومة وكذلك تشجيع أهداف السياسة الخارجية لنيجيريا مايلي :-
1- تعزيز وحماية المصالحة الوطنية .

2- تعزيز التكامل الأفريقي والدعم للوحدة الأفريقية .
3- تعزيز التعاون الدولي من أجل ترسيخ السلام العالمي والأحترام المتبادل بين كآفة الأمم وإزالة التمييز بكل مظاهره وأشكالة .
4- إحترام القانون الدولي والتزامات المعاهدات كذلك السعي لتسوية المنازعات الدولية بالتفاوض والتوسط والمصالحة والتحكيم والحكم .
5- تعزيز نظام اقتصادي عالمي عادل .
من الضروري والمهم بالنسبة لأعضاء الهيئة التشريعية أن يتفهموا دورهم الحاسم في صناعة السياسة الخارجية عن طريق الإطلاع على مجالات السياسة التي يتحملون مسؤوليتها وكذلك تقوية مقدرتهم في التدخل في هذه المجالات في ظل العملية التشريعية .

أن السياسة الخارجية يجب أن على توسس  قاعدة المصلحة الوطنية ولكن السؤال هو هل تعتمد أو تحدد الهيئات التشريعية طبيعة وماهية المصلحة الوطنية ؟ أن المصلحة الوطنية يجب أن يكون ذات أهمية سياسية واقتصادية العامة بالنسبة للبلاد . والمصلحة الوطنية لبلد ما  تتقدم  عادة على وجهات نظر الذين يضعون السياسة .

ومن أجل أطلاق هادف لهذا الدور من قبل الهيئة التشريعية فإنة يحتاج الوصول إلى معلومات حاسمة من الجانب التنفيذي للحكومة وبقية المؤسسات الأدراية والملكات التي تتعاطى مع أمور السياسة الخارجية والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والاستثمار والأمن وكذلك التنمية المستدامة . تحتاج الهيئة التشريعية لاستخدام سلطاتها الدستورية في تشكيل أهداف السياسة الخارجية والبرامج والعلاقات الاقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .    
وفي سياق ثالوث الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا فقد تم التعبير عنها بالمبادرات الأفريقية التالية الشراكة الجديدة لتطور أفريقيا ( NEPAD ) ومؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا ( CSSDCA) والاتحاد الأفريقي ( AU ) فان لدى البرلمانيين الأفارقة موقعاً ووضعا ودوراً فريدا عليهم أن يؤدوة في تعزيز التجارة والتعاون الأقتصادي الدولي في أفريقيا والأسباب هي:-

1- في أحد الجوانب هم ممثلون منتخبون ديمقراطيا للشعب ومن هنا يمثلون المجتمع المدني وفي جانب آخر ومن خلال أدوارهم فأنهم يسيطرون على سياسات الحكومة وعملها وفي أغلب الحالات ويتبوؤن مسؤوليات مزدوجة وفي بعض الدول يعملون كبرلمانيين وأعضاء في الحكومة .

2- إجمالا إنهم ضامنون وممثلون للديمقراطية والممارسات الديمقراطية ويترجمون التطلعات الشعبية والآمال والمطالب إلى واقع وسياسات عملية .
3- إنهم يؤدون دوراً حاسماً في إطار حكومة كفؤه كما أن هناك  قضية جوهرية وهي  المبادرات المعنية بالتنمية الإستراتيجية مثل أعلان الألفية من قبل الأمم المتحدة (CSSDCA) والـــ ( NEPAD ) .
4- الاعتراف بالدور الحاسم للبرلمانيين في المادة الخامسة من قانون الوحدة الأفريقية التأسيسي الذي يؤسس برلمان عموم أفريقيا كأحد أدواة الإتحاد والمادة السابعة عشر من القانون يؤكد بأن تأسيس برلمان عموم أفريقيا هو جوهري إذا يدفع الشعوب الأفريقية نكون مشارك فاعلا في التنمية والتكامل الأقتصادي لأفريقيا .
وبخصوص كيفية أداء الهيئة التشريعية للدور أعلاه فان النقاط التالية هي مقترحة ومشدد عليها .

1- قد يتوجب على البرلمانيين الأفارقة أن يشركوا نظرائهم في السلطة التنفيذية لإدراك ضرورة قبول المقترحات المصممة لرقي أفريقيا ومن هنا عليهم أن يبادروا بمقترحات ملائمة أو يصدر واقوانين لتمكين الـــ (CSSDCA ) والــــ (NEPAD) لأجل القيام بأهدافها وسياساتها وبرامجها ويتوجب على البرلمانات الأفريقية أن تجعل الأمر ممكنا لحكوماتهم ليلبوا بشكل فعال التزاماتهم تجاه الـــ (CSSDCA) والــــ (NEPAD) والاتحاد الأفريقي إضافة للالتزامات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف .
2- البرلمانيون الأفارقة هم أولئك الأشخاص الذين عليهم أن يضمنوا بان الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تحقيق أهداف هذه المبادرات توضع موضع التنفيذ وأن يأتي ذلك عن طرق عملية الميزانية ولذا فأنة لزاما على البرلمانين إدراك جوهر هذه المبادرات كونها تشكل جزءاً من أهداف السياسية لبلدانهم .
3- وعلى المستويات الوطنية يمكن للبرلمانيين أن يطوروا ويناقشوا مقترحات السياسة والبرامج والنشاطات إستجابه للمصالح وحاجات النمو الأقتصادي ويترجموا الأفكار إلى تشريع وبرامج شاملة لأجل أن يتم تبنيها من قبل البرلمان ويناقشوا البيانات السياسية الإقليمية والدولية والتصريحات وخطط العمل المتعلقة بها ويتفحصوا إحتمالات تحويل كل أو جزء من مثل هذه  الوثائق إلى سياسات وطنية أو قوانين .
4- التأثير وتوسيع وتقوية العلاقات على مختلف الأصعدة والمساعدة على تحديد الأجندة الوطنية .
5- وعلى المستوى الإقليمي والإقليمي الثانوي يمكن للبرلمانيين أن يكونوا جزءاً من جماعات برلمانية غير رسمية تشكل من أجل رعاية التعاون والتبادل ويمكن أن يكونوا أعضاء ً في هيئات برلمانية مستحدثة خصيصا في سياق إطار تعاون إقليمي أو إقليمي ثانوي ومثلاً الوحدة الأفريقية .
6- لا يمكن لأية مبادرة سياسية تتعلق بالتجارة والاستثمار والتعاون الأقتصادي والسياسية الخارجية أن تكون ناجحة بدون تشريع حقيقي يمكن ويدعم ميزانية صادرة عن الهيئة التشريعية وسيحتاج المشرعون إلى الأشراف على تنفيذ مثل هذه السياسات وعقد مداولات منتظمة حول إدراة ونتائج تنفيذ مثل هذه السياسة .
7- على أعضاء البرلمان أن يضمنوا إقرار الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي ذات الصلة أو يوفروا إسنادا لمبادرات مثل الـــ  (NEPAD)  وإعلان الألفية للأمم المتحدة من خلال قرارات التصديق أو الدعم أو أفعالاً وإجراءات محددة .
8- يمكن لأعضاء البرلمان الأفارقة مناشدة شركائهم في الدول الصناعية لأجل تنفيذ مبادرات التنمية هذه من خلال وسائل اتصال مختلفة مثل الزيارات الشخصية أو من خلال قرارات تتخذ من قبل الاتحاد والبرلماني الدولي أو الهيئات البرلمانية الثنائية أو المؤسسات .
 إستنتاج :-
يتضح من التحليل أعلاه بان لدى الهيئات التشريعية دورا حاسما يجب أن تؤديه في عملية السياسة الخارجية التي تسعى لتعزيز التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي في أفريقيا وهذا بصورة واسعة يعود لكونها مفوضة دستوريا في صناعة القوانين وصياغة السياسة والإشراف على وظائف وأعمال الحكومة والقرارات وتخصصات الميزانية وتنفيذ الاتفاقيات الملزمة الساعية لتعزيز المصلحة ألوطنية ورفاهية المواطنين . وإزاء خلفية أهداف الـــ (CSSDCA ) والــــ (NEPAD)  والوحده الأفريقية يقع خيار واحد قابل للتطبيق أمام أعضاء البرلمان الأفارقة يتمثل في ضمان تحقيقهم لهذه المبادرات الخاصة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية وفي هذا المجال يحتاج البرلمانيون أن يطلعوا على أهداف وبرامج مبادرات الـــ (CSSDCA) والــــ (NEPAD)  حيث أن  الإطلاع يجب أن يمكنهم من تحسس دوائرهم الانتخابية بضرورة دعم وتنفيذ مختلف القرارات والمشاريع التي تتأتي من المباردات وبهذه الطريقة سوف يساعدون على إضفاء محتوى ومعني أضافيين على المباردات وأيضاً الإسهام لشكلها واتجاهها .

أن النتيجة المحصلة هي ترجمة أهداف سياسة دولهم الخارجية فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي .        
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